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  :الملخص

ل یشكل موضوع الاستثمار التكنولوجي في الصناعة البترولیة محور اهتمام الشركات النفطیة، لذا تعم

عبر إدخال ما توصلت إلیه التكنولوجیا  الأخیرةوالحكومة على تطویر هذه  الجهات المعنیة في وزارة الطاقة

العالمیة في مجال البحث عن المكامن النفطیة والإنتاج والاستخراج وحتى التصدیر، بهدف الارتقاء بهذا القطاع 

  .دلات الإنتاجوزیادة مع

ض إیجاد بدیل عن ثمارات بغر وقد اتجه المشرع الجزائري  إلى فتح المجال أمام هذا النوع من الاست

، وكذا الاستثمار الرأسمالي الذي یكلف كمًا هائلاً من الأموال، من خلال تقدیم مجموعة من  القروض الأجنبیة

الضمانات والامتیازات المشجعة لاستقطاب احدث التكنولوجیا والخبرات وتشجیع الاستكشاف في المجال النفطي، 

  .مطلقة وإنما تخللتها  بعض الاستثناءات والقیود التي عرقلت مسار هذه العملیةن هذه الضمانات لم تكن أ غیر

  .، المستثمر الأجنبيطراكا، سون، الصناعة النفطیةستثمار التكنولوجيالا: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

The issue of technological investment in the petroleum industry is the focus of interest 

for oil companies, so the concerned authorities in the ministry of energy and the government are 

working to develop the latter by introducing the latest global technology in the field of researche 

on oil reservoirs and production and extraction and even export, in order to upgrade this sector 

and increasing the production rates. 

 The Algerian legislation has tented to open the way for this type of investment in order 

to find on alternative to foreign loans, as Will as capital investment which costs a large amount of 

money, by providing a set of guarantees and encouraging privileges to attract the latest technology 
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and expertise and to encourage exploration in the oil field , however these guarantees were not 

absolute, but it has some exceptions and limitations that hindered the course of this process. 

Key words:  technology investment, oil industry, Sonatrach, foreign investor. 

  :مقدمة

في خضام تجاذبات السوق النفطي تحاول الجزائر استقطاب مزید من الاستثمارات الأجنبیة في 

الحقل النفطي، أین تسعى الشركات النفطیة ومراكز البحوث العالمیة في هذا المجال إلى التطویر الدائم 

بهدف مواجهة  التحدیات والمشاكل المستجدة أو المحتملة، وكذا رفد هذه  على المستوى التكنولوجي،

الصناعة لتكون بمستوى الصناعة العالمیة ، وهذا لا یأتي من فراغ وإنما یأتي من خلال رفدها بأحدث ما 

توصلت إلیه من تكنولوجیا وبأحدث البحوث العلمیة والتطبیقیة التي تساهم في تطویر هذه الصناعة 

ات جدیدة لها مداها الواسع في زیادة الإنتاج عن طریق الاستثمار في البحث والتطویر لخلق بمعطی

  .تكنولوجیا حدیثة ، أو استقطابها عن طریق نقلها

وبالتالي یعتبر الاستثمار التكنولوجي في القطاع النفطي ذلك الإنفاق الذي تقوم بیه الشركات 

خاصة الشركات (ریق الشراء المباشر للتكنولوجیاسواء عن طالنفطیة قصد الانتفاع بتكنولوجیا جدیدة، 

والخاصة بالدول المتقدمة والشركات (، أو عن طریق خلقها للتكنولوجیا )النفطیة  الوطنیة والدول النامیة

  .،ومنه فالاستثمار التكنولوجي في هذا القطاع یختلف من دولة إلى أخرى حسب درجة تقدمها)العالمیة

عملیة الاستثمار التكنولوجي للدول النامیة في عملیة النقل التكنولوجي، ویقصد بهذا وتتجلى أساسا 

، لتوظیفها بما یخدم قة في البلدان الصناعیة المتقدمةالأخیر استعارة الأسالیب الفنیة والاجتماعیة المطب

الآلات (شكل  ، حیث یبرز هذا النقل عادة في الجانب المادي علىلنمو والتقدم في البلدان النامیةا

أو النقل المعرفي للخطط والإجراءات المتعلقة بها، في حین تظهر عملیة الاستثمار ) والمعدات والأجهزة

التكنولوجي للدول المتقدمة والشركات المتعددة الجنسیات في الجانب المعرفي أي استثمار البحث 

نهجي الذي یقوم على أساس موتعني العمل الإبداعي ) Research and Development R&D(والتطویر

، واستخدام هذه المعرفة )بما في ذلك المعرفة للإنسان والثقافة والمجتمع(من اجل زیادة مخزون المعرفة

  .1لابتكار تطبیقات جدیدة

كما هو الشأن بالنسبة للبلدان النامیة ، فقد كانت الجزائر من بین الدول التي سعت بشتى الطرق  

غیر  تثمارات، إما عن طریق اقتناءها المباشر لهذه التكنولوجیا أو اقتنائهالجلب هذا النوع من الاس
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،وهذا عن طریق في میدان تكنولوجیا النفط ، بهدف مواكبة التطور العالميالمباشر عن طریق الشراكة

، ومن جهة أخرى إزالة مختلف القیود تیازات المغریة والمشجعة على ذلكتقدیم مختلف الضمانات والام

، فان هناك ل القیام بعملیة الاستثمار، لأنه إذا كانت هناك ضمانات تشجع وتسهتعترض طریقهم التي

  .عقبات في الجهة المقابلة تحد من عملیات الاستثمار

ترقیة الاستثمار  إطارالضمانات الممنوحة في  أهمومن هنا تظهر أهمیة البحث في معرفة 

العوائق التي تواجهه والتي تحول  إبرازالنفطیة والعوامل المشجعة على ذلك، وكذلك  ةالتكنولوجي للصناع

  .المرجوة التي تساعد بشكل كبیر في النهوض بهذه الصناعة وتطویرها الأهدافدون تحقیق 

أما عن أهداف الدراسة تكمن في الدور الذي یؤدیه الاستثمار التكنولوجي في الدول المستقطبة له 

ر العمود الفقري للصناعة النفطیة،وكذلك الوقوف على إبراز أهمیة وضرورة جلب احدث لأنه یعتب

التكنولوجیات إلى الجزائر،وهذا عن طریق تبني سیاسة جد طموحة في مجال الاستثمار من خلال تقدیم 

عراقیل التي مختلف الامتیازات والضمانات المتنوعة والمغریة لاستقطابها،بالإضافة إلى تحدید أهم القیود وال

  .یواجهها المستثمر الأجنبي في الجزائر

ما مدى فعالیة الضمانات الممنوحة للمستثمر : ولمعالجة هذا الموضوع یطرح الإشكال الآتي

  الأجنبي لنقل مختلف أبحاثه وتكنولوجیاته في ظل قیود ترد علیها؟

، وحتى نتمكن من الإجابة على الإشكالیة ارتأینا استخدام المنهج طبیعة الموضوع بالنظر إلى

الوصفي التحلیلي لمعالجة هذا الموضوع، فأجرینا تحلیلا لمختلف الأحكام والنصوص القانونیة 

،إلى في قطاع المحروقات الموجودة فیهالاستخلاص مختلف حوافز وضمانات الاستثمار التكنولوجي 

اقیات الدولیة التي تعنى بحمایة الاستثمار التكنولوجي وضمانه ضد جانب عدد من النصوص الاتف

المخاطر والحواجز التي یواجهها المستثمر الأجنبي، بالإضافة إلى وصف حقیقة القیود والعوائق التي 

  .تقف في وجه المستثمر الأجنبي في الجزائر

الأول الضمانات المحفزة  وبغیة الإلمام بكل جوانب الموضوع قسمناه إلى مبحثین، تضمن المبحث

للاستثمار التكنولوجي في الصناعة البترولیة، أما المبحث الثاني تم تخصیصه للقیود الواردة على 

 .الاستثمار التكنولوجي الخاص بالصناعة البترولیة

  التكنولوجي في الصناعة البترولیةالضمانات المحفزة على تشجیع الاستثمار : المبحث الأول
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ت لجلب لجزائر إلى نظام اقتصاد السوق النفطي نوعا من المرونة والتسهیلایواكب دخول ا

، خصوصا ذات الطابع التكنولوجي، وقد عرفت الصناعة البترولیة تغیرا كبیرا في القانون الاستثمارات

بهدف طمأنة الشركات النفطیة الكبیرة خصوصا بعد معاناة  الجزائر من عشریة كاملة من سوء تسییر 

، ومن اجل إعادة بعث اض في الإنتاج وجمود الاستثماراتي القطاع نتج عنها انخفوفوضى ف

الاستثمارات الطاقویة من جدید قام المشرع بوضع بنود تعد من باب الحمایة من المخاطر السیاسیة، أي 

  .الحمایة من كل الأفعال الحكومیة الضارة لحقوق المستثمرین خاصة منهم الأجانب

التطرق إلى هذه الضمانات والامتیازات التي أوجبها المشرع بغیة تشجیع ولهذا سوف نحاول 

  .وتطویر الاستثمارات التكنولوجیة خاصة ما یتعلق منها بالصناعة البترولیة

  الضمانات القانونیة: المطلب الأول

 نص المشرع الجزائري في القانون المنظم لترقیة الاستثمار على العدید من الضمانات التي تُمنح

الضمانات الممنوحة "للمستثمرین سواء كانوا وطنیین أو أجانب، وذلك في الفصل الرابع تحت عنوان 

، أین قام المشرع بسن قواعد تحفیزیة وحمائیة في نفس الوقت التي تهدف إلى استقطاب "للاستثمارات

انون الاستثمار الوحید الاستثمارات الأجنبیة وتشجیعها من أجل تحقیق التنمیة الاقتصادیة ،وهنا لم یكن ق

الذي اهتم بموضوع الضمانات والتحفیزات، بل نجد أیضا قانون المحروقات أین قام هو الأخیر أیضا 

بالنص على آلیات جدیدة من اجل تطویر الاستثمار في المحروقات، وكذا من اجل تجاوز الأزمة 

  :نات القانونیةالاقتصادیة وإنقاذ سوناطراك من الإفلاس، وعلیه نستعرض أهم الضما

  ضمان المعاملة المنصفة والعادلة بین المستثمرین: الأولالفرع 

ات الممنوحة للاستثمارات كما من الفصل الرابع المتعلق بالضمان 21لقد نصت علیه المادة 

، مع مراعاة أحكام الاتفاقیات الثنائیة والجهویة والمتعددة الأطراف الموقعة من قبل الدولة الجزائریة ":یلي

یتلقى الأشخاص الطبیعیون والمعنویون الأجانب معاملة منصفة وعادلة فیما یخص الحقوق والواجبات 

المراد بذلك أن المستثمرین الأجانب یتساوون في المعاملة من حیث الحقوق و ، 2"المرتبطة باستثماراتهم 

السالف الذكر  21ص المادة ، وبالنظر إلى نالقانون الجزائري والوجبات المترتبة على استثماراتهم أمام

یلاحظ أن المشرع الجزائري ذكر ما یتعلق بأحكام الاتفاقیات الثنائیة والجهویة المتعددة الأطراف، والتي قد 

تملي على الدولة منح امتیازات أو ضمانات إضافیة لمستثمر ما طبیعي أو معنوي، إذا كان یحمل جنسیة 
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وهذا ما تملیه أحكام القانون الدولي العام في الاتفاقیات  دولة عضو في هذه الاتفاقیات مع الجزائر،

  .والمعاهدات الدولیة ، وهو استثناء لمبدأ تطبیق المساواة على المستثمرین الأجانب

  ضمان حریة التعاقد:الفرع الثاني

فتح أمام المستثمر حریة الاختیار للمتعاقدین في تحدید  19/13إن قانون المحروقات الجدید رقم 

: ، وهذا ما كان غیر موجود في قانون المحروقات رقمنشاطها الاستثماري صیغة العقد الذي یباشران بیه

طراك بان تكون ا، وعقد المشاركة التي تسمح لسوناعتمد على عقود البحث والاستغلالالذي  05/07

ت عقد البحث، فهذا شریكا مع المتعاقد عن طریق مناقصة بان تبرم مع الوكالة الوطنیة لتثمین المحروقا

الأمر لم یعد موجودا بل أصبحت الوكالة الوطنیة لتثمین المحروقات مجرد هیئة تعنى بتنظیم السوق 

طراك االنفطیة وطرح المناقصة ومنح قرار الإسناد، فما یلاحظ إن إجراءات المنافسة لم تعد عائقا أمام سون

طراك أن تتعاقد عن طریق التفاوض المباشر مقابل ا، فالقانون الحالي یسمح لسونعقود الاستثمار في إبرام

  .3أن تمنح الوكالة قرار الإسناد

  ضمان تحویل الأموال إلى الخارج: الفرع الثالث

، وقد كرس المشرع من طرف الدولة الجزائریة يبجنالأیعتبر من أهم الضمانات الممنوحة للمستثمر 

، أین منح للمستثمر الأجنبي حریة اكبر 4منه 25 بموجب المادة 16/09هدا المبدأ في قانون الاستثمار

واشمل مقارنه بالقوانین السابقة في التحویلات المالیة إلى الخارج عن طریق المصرفي بالعملة الصعبة 

القابلة للتحویل في اطر ینظمها بنك الجزائر موازاة مع تكلفة الأولیة للاستثمار، هذا عن تحویل الأرباح 

، أما بالنسبة لتلك الناجمة عن الاستثمار في مجال المحروقات فنجد أن المشرع عموما ورؤوس الأموال

، وذلك لان تحفیز الشركات البترولیة الأجنبیة یه بین الشخص المقیم وغیر المقیموضع نظام خاص میز ف

  .5للاستثمار في الجزائر لا یتماشى مع تنظیم الصرف الساري المفعول

  المعاملات ضمان استقرار : الفرع الرابع

بما أن الاستثمار التكنولوجي یكون لمدة معلومة باستغلال معرفة معینه مملوكة للمستثمر 

،إذ لا یعقل خلال هذه الفترة ،قد یجعله ذلك متخوف أو متردد من أن یتغیر القانون المعمول به6الأجنبي

د ذلك تعدل أو تلغي هذا أن تبرم الدولة عقد مع مستثمر أجنبي یسري على جمیع مراحل الاستثمار وبع

،هنا منح المشرع الجزائري ضمان یعرف بضمان الثبات تجبره على الخضوع للقانون الجدیدالقانون و 
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من  22التشریعي وهو ثبات القانون المعمول به الذي تم على أساسه إبرام العقد، وذلك  بموجب المادة 

نه یقید ازلا أو تعهد صریح من طرف الدولة لأ، ویعد هذا الضمان في حد ذاته تن16/09قانون الاستثمار 

،وبالتالي نجد أن هذا الضمان یحقق توازن بین الدولة والمستثمر من ناحیة سلطتها من ناحیة التشریع

  .القانون الساري العمل به

  الضمانات الجبائیة:الفرع الخامس

طراك على مستوى االوطنیة سونویقصد بها تلك التشجیعات الجبائیة لتعزیز القدرة التنافسیة للشركة 

، وقد ساهمت هذا التحفیزات في دعم وتعزیز مطلب نقل التكنولوجیا فطیة في السوق الدولیةالصناعة الن

  .والتي یمكن تقسیمها إلى تحفیزات مباشرة وتحفیزات غیر مباشرة

من قانون قد جاءت هذه التحفیزات على شكل صور نستشفها :التحفیزات الجبائیة المباشرة: أولا

  .05/07المحروقات

تتمثل في الإعفاءات المتعلقة  بالبحث والاستغلال : الإعفاءات الخاصة بالصناعة البترولیة-أ

، وكذا الإعفاءات المتعلقة بنشطات نقل 05/07من القانون رقم  89المنصوص علیها في المادة 

من  79ع التي جاءت في نص المادةالمحروقات بواسطة الأنابیب وتمییع الغاز وفصل غاز البترول الممی

منه أجور موظفي  98ذات القانون، كذلك الإعفاءات من الاشتراكات الاجتماعیة حیث أعفت المادة 

وهذا بهدف تجنب ازدواجیة  المؤسسات والشركات البترولیة التي انخرطوا فیها قبل مجیئهم إلى الجزائر

المضافة حیث حدد قانون الرسم في المادة التاسعة في ، وأخیرا الإعفاءات من الرسوم على القیمة النظام

، وكذا شركائها في المشروع من طراكاوهي شركة سون الفقرة التاسعة منه الأشخاص التي یمسها الإعفاء

  .شركات بترولیة والمقاولون من الباطن الذین یمدوها ید العون في عملیة الانجاز والاقتناء

إلى قانون المحروقات نجد أن المشرع لم یعرف فیه نظام بالرجوع :تطبیق نظام الاهتلاك- ب

الاهتلاك، لكنه قام بإدراجه ضمن التكالیف والأعباء القابلة للخصم نهائیا من وعاء الجبایة البترولیة سواء 

، حیث أن الشركات البترولیة عند ممارسة نشاطها تستعمل 7التحتیة في الأنشطة الأفقیة أو الأنشطة

ویؤدي  ،، وسائل النقل وغیرهاالمعدات، المباني ،الآلات،بصفة مستمرة مثل التجهیزات بتةأصولا مادیة ثا

  .8هذا الاستغلال إلى الانخفاض التدریجي للقدرة الإنتاجیة، وهذا ما یطلق علیه الاهتلاك المادي
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وللاستفادة من نظام الاهتلاك هذا لابد من تقیید جمیع الاهتلاكات في العملیات المحاسبیة 

  .9للمستثمر وفق ما هو مذكور في ملحق قانون المحروقات وقواعد النظام المحاسبي المالي

كما وضع المشرع نظام المؤونات التي تمثل أعباء قابلة للخصم من وعاء :نظام المؤونات-ج

ة متوقعالضریبي إذا ما تحققت الشروط القانونیة التي وضعها المشرع الجبائي، فهي تكلفه غیر مؤكدة ولا 

، وفي حال عدم حدوثها تتحول ئیة تخصم من نتیجة السنة المالیة، فان تحققت أصبحت تكلفة نهاالحدوث

،وبذلك عندما یرغب المستثمر مواجهة نفقة قابلة لتحقق حقق في السنة المالیةإلى إیراد یضاف إلى ما 

لمتقطع تسمیة فانه یضع جانبا جزءا من ماله حتى یتمكن من تغطیتها ویطلق على هذا الجزء ا

، وهذا الاقتطاع لیس اختیاري بل إجباري، وهو مظهر من مظاهر الحمایة الضریبیة "المؤونات"

  .10للمستثمرین في مجال المحروقات

إن هذه التحفیزات تخص التكالیف والأعباء المعتمد علیها لتحدید : التحفیزات الجبائیة غیر المباشرة: ثانیا

القاعدة الأساسیة في حساب الضرائب والرسوم النفطیة، تتمیز بمجموعة من الوعاء الجبائي الذي یعتبر 

  :الخصائص تتمثل أهمها في

أنها تمیز بین ثلاث أشكال جبائیة وهي الرسوم وتشمل الرسم على الدخل البترولي الذي یدفع -أ

عمومیة وهو غیر ، ورسم تحویل الحقوق ،والرسم المساحي یدفع سنویا للخزینة الا للخزینة العمومیةشهری

  .11"النفط"قابل للحسم، والضرائب، والإتاوات حیث تدفع شهریا للوكالة الوطنیة 

، فهو یتسم بالمرونة في التقسیم المعتمد لمناطق ه نظام تصاعدي یراعي مراحل البحثان-ب

على اعتبارات جیولوجیة وجیوفیزیائیة مما یخفف من تكالیف الإنتاج ویدفع  البحث والاستغلال بناءاً 

المستثمرین إلى إعادة استثمار أموالهم من خلال مبدأ أعمال التقویم ومبدأ الخصم من الوعاء الضریبي 

  .لمختلف الضرائب

ق في وضع المشرع الجزائري ما یعرف بنظام الشراء بالإعفاء، هذا النظام الذي یعطي الح- ج

  .12اقتناء الخدمات والمعارف والتجهیزات مع الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة

  ضمانات تسویة منازعات الاستثمار التكنولوجي: المطلب الثاني

إن واقع الظروف العملیة لتنفیذ المشاریع الاستثماریة قد یؤدي إلى نشوب منازعات بین المستثمر 

ك لا تقل الحمایة القضائیة أهمیة من الضمانات القانونیة لان المناخ الأجنبي والدولة المضیفة، لذل
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الاستثماري لا یتأثر فقط بالنظم والقواعد السائدة في الدولة المضیفة، بل یتأثر كذلك بطرق وأسالیب 

، خاصة وان التسویة قد تكتنفها صعوبات جمة بسبب اختلاف المراكز تسویة عند تنفیذ الاستثمارال

، وكونه یتعلق بثروة ترى فیها الجزائر أنها العمود الفقري للاقتصاد الوطني وجزء النزاع لأطراف القانونیة

، لذلك عمل المشرع الجزائري على توفیر سبل الحمایة اللازمة لضمان حقوق قوميلا یتجزأ من الأمن ال

المساهمة في ضمانها على المستثمرین الأجانب تعبیرا وإثباتا عن جدیته في تشجیع الاستثمارات النفطیة و 

  :إقلیمه، وهو ما سنحاول التطرق إلیه من خلال التطرق إلى

  ضمان تسویة المنازعات بالطرق الودیة: الفرع الاول

منح المشرع الجزائري أطراف عقد الاستثمار التكنولوجي، وبسبب الطبیعة الخاصة لهذه العقود 

ضرورة اللجوء إلى تسویة ودیة للنزاع القائم بینهما قبل والتي تفترض وجود نوع من التعاون المستمر على 

الإقدام على اتخاذ أیة إجراءات أخرى، ومن خلال استقراء الواقع العملي نلاحظ انه یمكن إن تتحقق هذه 

التسویة الودیة عن طریق اللجوء إلى الوساطة أو التوفیق أو الصلح أو التحكیم، على وفق ما هو مبین 

  :في الآتي

لأجل حل الخلاف " الوسیط"ویقصد بها العمل الودي الذي یقوم به طرف ثالث یسمى:الوساطة:أولا

بین الطرفین المتنازعین وذلك من خلال الاشتراك في المفوضات التي تتم بینهما بغیة الوصول إلى حل 

الطرفان  وقد یأخذ هذا الاتفاق شكل شرط في العقد أو شكل مشارطه یتفق فیها ،13للنزاع یرضي الطرفین

  .على الالتجاء إلى الوساطة لتسویة منازعاتهم، بید انه من الممكن أن تبدأ الوساطة بلا أي اتفاق سابق

یعمل على "الموفق"النزاع على اختبار شخص معین یسمىویقصد به اتفاق طرفي : التوفیق:ثانیا

وتقدیم تقریر بهذه  التقریب بین وجهات النظر وأداء المقترحات الكفیلة لوضع حل یرضي الطرفین

، إذ أن الغرض من التوفیق هو التوصل إلى تسویة ودیة للنزاع بمساعدة 14المقترحات إلى طرفي النزاع

، والذي یكون طرفا محایدا وغالبا ما یكون فنیا بما یناسب 15طرف ثالث یحظى باحترام كلا الطرفین

  .16الطبیعة التقنیة للمعرفة الفنیة التكنولوجیة محل التعامل

وهو ذلك الإجراء الذي یقترحه القاضي على أطراف النزاع من اجل حل النزاع بینهما :الصلح:ثالثا

لدى كتابة  من خلال تقدیم كلا الطرفین تنازلات مع تحریر اتفاق الصلح بموجب محضر مع إیداعه

  .17الضبط المحكمة
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أو عده أطراف لتسویة منازعاتهم لاتفاق على إحالة النزاع لطرف ثالث ا وهو: التحكیم الدولي:رابعا

إذ یحل فیه المحكم محل القاضي، وقد أصبح هذا الاختیار مكرسا بصفة رسمیة في قانوني الاستثمار 

والإجراءات المدنیة والإداریة الجدید،وكذا في الاتفاقیات الثنائیة المتعلقة بالحمایة المتبادلة للاستثمار التي 

الذي أجاز أن تضمن  19/13، كما تضمنه قانون المحروقات18دول الأخرىأبرمتها الدولة الجزائریة مع ال

، حیث یعد إحدى 19عقود المحروقات بندا یسمح للأطراف النزاع باللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي

، فالمستثمر الأجنبي واقعي وطبیعي القواعد الأساسیة في إرساء الطمأنینة للمستثمر الأجنبي، وهذا أمر

الریبة من القضاء الوطني في إنصافه وصیانة حقوقه خاصة ما یتعلق منها بالاستثمارات تتملكه 

التكنولوجیة كونها تتسم بتعقد المسائل الفنیة ما یجعل القاضي كثیرا ما یواجه الحرج في التصدي لها 

بأعراف  الأمر الذي یدفعه بالاستعانة بأهل الخبرة من اجل حل هذه المنازعات لارتباطها في الغالب

، وهكذا صار الفصل في مثل هذه المنازعات یحتاج ات مهنیة لا علم للقاضي بمضمونهاوعادات وممارس

، كذلك لما تتطلبه هذا النوع من الاستثمارات من سریة إذ تعتبر سریة البیانات فني من جنسها إلى

لمعرفة التكنولوجیة محل ومفاوضات عقود الاستثمار التكنولوجي كل رأسمالها، نظرا للطبیعة الخاصة ل

،كما یتمیز بطابع ویظهر ذلك في مراحله كافة العقد ولذلك یكون التحكیم هو الذي یحفظ للأطراف أسرارهم

،ولاشك انه في ظل التحكیم یحصل بالبطء والتعقید السرعة والبساطة مقارنة بالقضاء التي تتمیز إجراءاته

لهم، على هذا الأساس راعى المشرع الجزائري  الأطراف على عدالة موضوعیة خاصة أكثر ملائمة

الحمایة القانونیة للمستثمر الأجنبي في اختیار الطرق المتعددة في تسویة المنازعات وعلى رأسها التحكیم 

  .الدولي

  ضمان تسویة المنازعات بالطرق القضائیة: الفرع الثاني

والضمانات التي أقرتها معظم  یعد حق اللجوء إلى القضاء لطلب الحمایة مبدأ هام من المبادئ

الدول ومن بینهم الجزائر،ونصت علیها العدید من الاتفاقیات الدولیة الثنائیة والمتعددة الأطراف،إذ 

،ولكون الاستثمار التكنولوجي یدخل ضمن النزاع بمقتضاه یمكن الوصول إلى أحكام ملزمة لأطراف

  .آو دولیا) داخلیا(یكون وطنیاالتجارة الدولیة فان القضاء المختص بالنزاع قد 

یعتبر القضاء الداخلي صاحب الاختصاص الأصیل بالفصل في ): الوطني(القضاء الداخلي : اولا

ویمكن اللجوء في تسویة منازعات هذه العقود إلى محاكم الدولة  ،ازعات عقود الاستثمار التكنولوجيمن

راف اللجوء إلى المحاكم الوطنیة للدولة طالبة ،إذ یمكن للأطحكم في موضوع النزاع لنظر القضیة وإصدار
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الاستثمار، وهذا تطبیقا لمبدأ سیادة الدولة على الأشخاص والأموال الموجودة على إقلیمها ما لم یوجد بند 

، أو اللجوء إلى محاكم الدولة التي یتبع لها المستثمر الأجنبي أوالى محاكم دولة ثالثة 20متفق علیه مسبقا

أ یستطیع الشخص الأجنبي الخاص المتعاقد مع الدولة طالبة الاستثمار أن یلجا إلى فمن حیث المبد

قضاء دولته أو قضاء دولة ثالثة لتسویة المنازعات التي قد تنشا بینه وبین الدولة طالبة الاستثمار بید إن 

ه منع المحاكم ، والذي یقصد ب21انة القضائیة للدولة ذات السیادةذلك یتوقف على مدى تطبیق مبدأ الحص

، إذ أن سیادة الدولة واستقلالها یتنافیان مع مؤسساتها الوطنیة في بلد معین من محاكمة دولة أجنبیة أو

إمكانیة خضوعها بأیة صورة من الصور لسلطان القضاء في دولة أخرى، فمقاضاة الدولة أمام محاكم 

  .22دولة أخرى ینطوي على انتهاك لسیادتها ومساس باستقلالیتها

إن ضمان اللجوء إلى الوسائل القضائیة الدولیة لتسویة منازعات الاستثمار : القضاء الدولي: ثانیا

یخلق قدرا من الثقة والاطمئنان لدى المستثمر الأجنبي ویشكل دافعا لدیه عند اتخاذه لقرار استثمار أمواله 

  :على إقلیمها،وتتمثل أهم هذه الوسائل على وجه الخصوص في

 7/1تعد محكمة العدل الدولیة احد الأجهزة الرئیسیة التي أوردتها المادة : العدل الدولیةمحكمة -أ

، من المیثاق92المادة  ، وتبرز أهمیتها ضمن هذه الأجهزة وفقا لما نصت علیهالمتحدة من میثاق الأمم

لعدل الدولیة في ، أما فیما یتعلق باختصاص محكمة ا23المتحدة في أنها الأداة القضائیة الرئیسة للأمم

من النظام الأساسي لهذه الأخیرة حصرت اختصاص المحكمة  34حسم منازعات الاستثمار فان المادة 

، الأمر الذي یعني عدم منح المستثمر الأجنبي فردا كان ي منازعات الناشئة بین الدول فقطفي الفصل ف

یلة الوحیدة لعقد اختصاصها هو قیام أم شركة حق المثول أمام هذه المحكمة مباشرة ،وبالتالي فان الوس

، حیث الحمایة الدبلوماسیة دولة المستثمر الأجنبي بعرض النزاع على هذه المحكمة استنادا إلى مبدأ

یعترف الفقه الدولي بحق الدول في حمایة حقوق و مصالح رعایاها نتیجة مخالفة دولة أخرى لأحكام 

  .24وقواعد القانون الدولي

یرجع تاریخ تأسیسها إلى اتفاقیة التسویة السلیمة التي اعتمدها مؤتمر : الدائمةمحكمة التحكیم - ب

،وكذا إلى مؤتمر السلام الدولي الثاني الذي انعقد في 1899السلام الدولي الذي انعقد في لاهاي سنة 

، أما عن دورها في حل المنازعات 25أین تم تعدیل النظام الأساسي لهذه المحكمة 1907لاهاي سنة

لاستثماریة فهذه المحكمة لا تخرج عن كونها هیئة ینتهي دورها بمجرد الفصل في النزاع المعروض ا

علیها،إذ أنها لا تعتبر محكمة بالمعنى الدقیق لهذا المصطلح، كما أنها كانت تختص فقط بتسویة 
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التابع لها على  الى أن وافق المجلس الإداري1907المنازعات بین الدول الأطراف في اتفاقیة لاهاي لسنة 

القانون  الاعتماد على قواعد التوفیق والتحكیم لتسویة المنازعات التي تقوم بین دولة ما واحد أشخاص

، وبالتالي أصبح بإمكان هذه المحكمة أن تفصل في المنازعات التي تنشا بین الدولة المضیفة الخاص

 مام كل المستثمرین الخواص باللجوء إلىوالمستثمر الأجنبي، إلا أن هذه الإمكانیة لم تفسح المجال أ

،إذ ینبغي أن تكون الدولة التي یحمل المستثمر الأجنبي جنسیتها طرف في اتفاقیة محكمة التحكیم الدائمة

  .261907لاهاي 

أنشئت بموجب الاتفاقیة الموحدة للاستثمار رؤوس الأموال العربیة :محكمة الاستثمار العربیة-ج

، بینما 1985، وتم وضع نظامها الأساسي من قبل الهیئة العربیة للاستثمار سنة 1980الدول العربیة لسنة

بموجب قرار المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربیة، وتختص هذه 1991لم یتم تشكیلها حتى سنة 

،حیث أصبح  بإمكان المستثمر المنشئة لهایة المنازعات الناشئة عن تطبیق أحكام الاتفاقیة المحكمة بتسو 

،إلا انه لا یستطیع إقامة دعواه أمام لهذه المحكمة العربي اللجوء إلى القضاء الوطني للدولة المضیفة أو

س الأموال في الدول من الاتفاقیة الموحدة لرؤو  31كل منهما في نفس الوقت وذلك استنادا إلى المادة 

، وتعتبر إحكامها نهائیة غیر قابلة لأي طعن وتنفذ في الدول العربیة الأطراف في 1980العربیة لسنة 

من هذه الاتفاقیة  35، إلا انه واستنادا للمادة الصادرة من محاكمها الوطنیة الاتفاقیة وتأخذ حكم الأحكام

تي تصدرها إذا تضمن انتهاكا جسیما لقاعدة أساسیة من فان المحكمة تستطیع إعادة النظر في الأحكام ال

، الأمر 27من ذات الاتفاقیة60هذه الاتفاقیة،أو عند اكتشافها وقائع جدیدة حسب ما نصت علیه المادة 

الذي یعتبر تطورا ملموسا على المستوى العربي في حسم النزاعات الاستثماریة ومنح المستثمر العربي 

  .عله یقدم على الاستثمار في  الدول العربیةالثقة اللازمة التي تج

  القیود الواردة على الاستثمار التكنولوجي في الصناعة البترولیة: الثاني المبحث

لقد شهدت السنوات الأخیرة تواصلا في الجهود المبذولة من طرف المشرع الجزائري من اجل 

حولات الاقتصادیة العالمیة، وبما یكفل تحسین المناخ الاستثماري في الجزائر وذلك بما یتماشى مع الت

الاستغلال الأمثل للثروات الطاقویة ، إلا انه بمسعاه لم یتمكن من تخلیص القطاع من احتكار الدولة له 

ویظهر ذلك من خلال القیود والشروط القانونیة التي وضعها لإتمام انعقاد العقد النفطي ، أو حتى نسبة 

  .ت الضبط التي استحدثها لتأطیر القطاعالاستقلالیة التي منحها لسلطا

  القیود القانونیة لحریة الاستثمار في الصناعة البترولیة: المطلب الاول
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إن الاستثمار في الصناعة البترولیة یعني تحریر الصناعة وجعل كل النشاطات المرتبطة بها 

،إلا انه عند التمعن المتعاقدین ي قوامها العقد شریعة، والتالدستوري في حریة التجارة تمارس طبقا للمبدأ

في مختلف النصوص القانونیة المنظمة للصناعة النفطیة یلاحظ إن هذه الحریة مقیدة من جهة بشرط 

غیر مسموح به لغیر  ، وبجعل نشاط النقل عبر الأنابیبطراك ممثلة الدولة طرف في العقدانوجود سو 

  .اطات مقننةات الصناعة التحتیة نش، واعتبار باقي نشاططراكاسون

  طراكاتقیید نشاط البحث والاستغلال بشرط الشراكة مع سون: الأولالفرع 

 أن المشرع قد أعطي الحق للشركاء الأجانب 05/07یلاحظ عند استقرائنا لقانون المحروقات رقم 

، هذه النسبة التي قد تؤدي إلى احتمال %70 تملك حقول النفط بما لا یقل عنفي مرحلة الاستغلال 

فقدان الدولة لملكیة النفط المكتشف، مما جعل المشرع یعید النظر فیه بإدخال تعدیلات جوهریة على 

أین اشترط أن تتضمن عقود البحث والاستغلال بندا وجوبیا یسمح  06/10أحكامه بموجب الأمر رقم 

مشاركة لا لیبقى للطرف الأجنبي نسبة  %51طراك بنسبة لا تقل عن انبمشاركة المؤسسة الوطنیة سو 

طراك والأجانب مع اثلاثة عقود استثمار بین سون 19/13، كما وان أدرج القانون الجدید%49عن تزید 

طراك أن تمارس حق الامتیاز وحدها فیما یتعلق بالبحث والاستغلال مع إمكانیة اللجوء إلى االسماح لسون

طراك على نصیبها الى أن تحافظ سونالتعاقد المباشر مع الشركاء الأجانب دون اللجوء إلى المناقصة وع

، إلا أن هذا التعدیل لم یلقى ترحیب ولا إعجاب الشركات الأجنبیة التي والأرباحفي المشاركة  %51:ب

اعتبرت الإجراءات الجدیدة التي جاء بها القانون المعدل غیر كافیة لتشجیع الاستثمار الأجنبي وإنما عبارة 

غیر، فمن جهة اقر المشرع حریة الاستثمار في الصناعة النفطیة وفي طراك لا اعن امتیازات لشركة سون

طراك كشریك مقحم قانونا في العقد النفطي وبالأغلبیة االجهة المقابلة قیدها بموجب دخول شركة سون

  .الساحقة

فإذا نظرنا إلى الموضوع من زاویة الاستحواذ على ثروات البلاد من قبل الشركات البترولیة العملاقة 

كفیل أن یكون مانعا لحدوث مثل هذه  %51طراك ب ا، وبذلك مشاركة سوننجد انه قد یسبب نفاذها

طراك  یعد عائقا قانونیا االكارثة، لكن إذا نظرنا للموضوع من زاویة تحریر القطاع سنرى أن مشاركة سون

جتمع من فقدان أمام حریة الاستثمار، كما أننا نرى ان كل المخاوف التي تبدیها مختلف شرائح الم

السیطرة على المحروقات بسبب هیمنة الشركات الأجنبیة لم یكن لها داعي لو كان الاقتصاد الجزائري 

، وأكثر من ذلك نحن نظن انه حتى لو لم تستثمر إلا شركة وكان متنوع ف على مورد واحد فقطغیر متوق
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مدة من الزمن هو الزوال، فلو كانت طراك في هذا القطاع فمآل منتجاتها السائلة أو الغازیة بعد اسون

إلا  ،طراك تحوز الإمكانیات الفنیة والتكنولوجیة الكفیلة بتحقیق حصیلة لا بأس بها لكان الأمر مقبولااسون

أن كل التقاریر تجزم وتؤكد أن هناك تراجع في نسبة الاكتشافات وهذا یعكس الأعباء التي أضحت تقع 

لتباطؤ وتیرة تدخل الشركات الأجنبیة  في مجال الاستكشاف مما قد طراك نظرا اعلى عاتق شركة سون

  .ینجم عنه تعطیل عملیة تجدید الاحتیاطات النفطیة

  طراك لنشاط النقل بالأنابیبااحتكار سون: الفرع الثاني

، ومنذ 1963ابتدءا من سنة  طراكاإن نشاط النقل عبر الأنابیب كان أول نشاط مارسه مجمع سون

نجد أن نقل  86/14، فبالرجوع إلى القانون ن تتضارب على من یحوز هذا النشاطوالقوانی ذلك التاریخ

،وقد أبقى المشرع على هذا الاحتكار 28دون سواهاالمحروقات عبر الأنابیب كان حكرا على هذه الشركة 

بتمویل وانجاز  مع إدخال تعدیل طفیف تمثل في السماح للشركات الأجنبیة 91/21بموجب القانون رقم 

،إلا أن الإصلاحات الاقتصادیة 29استغلال مجال النقل بواسطة الأنابیب في إطار الشراكة مع سونطراكو 

أین   05/07،أثمرت بصدور القانون رقم الدولة على القطاعات الاقتصادیة وسیاسیة التحریر التي باشرتها

نسیته وتحصل على امتیاز بقرار رفع الاحتكار على هذا النشاط وجعله لأي شخص  أیا كانت ج

حیث أبقى على إمكانیة الاستثمار  06/10،إلا أن الآمر لم یدم طویلا بسبب تعدیل القانون رقم 30وزاري

في نقل المحروقات لكل شخص لكن شریطة تأسیس لهذا الغرض شركة تخضع للقانون الجزائري، ویكون 

ة إلى أن المشرع اعترف لهذه الأخیرة فقط دون إضاف" 51طراك بنسبة لا تقل عناالمساهمین شركة سون

، إلا انه قد أعید مرة أخرى تعدیله 31سواها حق الحصول على الامتیاز یمنحه الوزیر المكلف بالقطاع

، وبذلك یبقى احد فروعها طراك آواأین تم إعادة إقرار نظام الاحتكار لسون 13/01بموجب القانون رقم 

الحصول على الامتیاز المتعلق بالأنابیب الدولیة القادمة من خارج  للمستثمر الأجنبي الحق فقط في

  .32التراب الوطني لتعبره كلیا أو جزئیا، والأنابیب الدولیة التي یكون منطلقها التراب الوطني لحق المرور

ما یلاحظ ان المشرع الجزائري لم یمنح المستثمر الأجنبي أیه فرصة للاستثمار في هذا النشاط 

، وبذلك یكون ا طریق المستثمرین في هذا المجالالتكنولوجیا في تطور مستمر الأمر الذي سد خاصة أن

، فالمشرع اللیبي مثلا یعترف بالحق الأصیل لصاحب الامتیاز في نقل في هذه المسالة قد خالف أقرانه

ا الكفاءة الفنیة المحروقات عبر الأنابیب، وبالمقابل أجاز للشركات الوطنیة والأجنبیة التي تتوافر فیه

  .33والإمكانات المالیة بإنشاء وإدارة وتشغیل خطوط الأنابیب
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  تقنین نشاطات تخزین وتوزیع المنتجات النفطیة: الفرع الثالث

بالرجوع الى النصوص القانونیة المنظمة للصناعة البترولیة لاسیما صناعة أو نشاط التخزین 

بمجموعة منالشروط التي یجب مراعاتها عند انجاز والتوزیع یلاحظ أن المشرع الجزائري أحاطها 

الاستثمارات فیها، وبذلك فإخضاع ممارسة هذه النشاطات لشروط ومقاییس واجبة الاحترام یجعلها تخرج 

مع تمكین الإدارة بان تبسط رقابتها أما باختیار  34من دائرة النشاطات الحرة إلى طائفة النشاطات المقننة

من المرسوم التنفیذي المادة السادسة الفقرة الثالثة  أدائه بعد اختیاره وهذا ما أكدتهالمتعامل أو بمراقبة 

اط ما مع توضیح موضوعه تأسیس رقابة على ممارسة نش"...ها،بنص10/01/1997المؤرخ في  97/40

المؤرخ في  93/12،كذلك وبتحلیلنا لنص المادة الثالثة من المرسوم التشریعي رقم ..."وكیفیاته

نجد أن المشرع في الشطر الأول منها اعترف بحریة الاستثمار كأصل عام إلا انه اشترط  05/10/1993

، وهنا المقننة في الجزء الثاني منها ممارسة هذا الاستثمار مع مراعاة التشریع والتنظیم المتعلق بالأنشطة

  .احترام الفعلي للتشریع والتنظیم یأتي دور الإدارة لمراقبة مدى

،كما أن مقیدة هذه النشاطات مقننة یعني أنها حرة إلا أن هذه الحریة ناقصة أوإذن فجعل 

إخضاعها للموافقة المسبقة للإدارة المختصة لا یفهم منه أنها ممنوعة، لكن لابد من عدم الإفراط في 

  .35التقنین لان ذلك یؤدي في اغلب الأحوال إلى عزوف المستثمر

  سلطات المؤطرة للاستثمار في الصناعة البترولیةنسبیة استقلالیة ال:المطلب الثاني

كانت الشركة الوطنیة سوناطراك والوزارة المكلفة بالطاقة والصناعة هما الهیئتان المكلفتان بالسهر 

،إلا انه بعد انتهاج نظام اقتصاد السوق تم انتزاع امتیازات البترولیة غداة الاستقلال على ترقیة الأنشطة

روقات والوزیر المكلف ،والتي أصبحت ممثلة في وكالتي المحستثمارات البترولیةت المؤطرة للاالسلطا

، هذا من الظاهر إلا انه بتحلیل نصوص قانون المحروقات یتبین أن الاستقلالیة الممنوحة بالمحروقات

  .ارلهذان الجهازان نسبیة سواء كانت استقلالیة عضویة أو استقلالیة وظیفیة مما یؤثر على حریة الاستثم

  التنفیذیةتبعیة عضویة سلطة ضبط المحروقات للسلطة : الأولالفرع 

یبدو أن اختیار أعضاء  29/07/2006المؤرخ في  06/10من الأمر رقم  12بالرجوع لنص المادة 

من وكالتي  تسَیَر كل وكالة:"...سلطة ضبط المحروقات یتم بأسلوب التعیین حیث تنص على ما یلي

من رئیس وخمس أعضاء یدعون مدیرین، یعینون  بمرسوم  اللجنة المدیرة تتكون...المحروقات لجنة مدیرة
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، وتضیف فقرة أخرى من ذات المادة على "من الوزیر المكلف بالمحروقات رئاسي بناء على اقتراح

تزود كل وكالة للمحروقات بأمین عام یعین بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح الوزیر المكلف :"أن

  ."بالمحروقات

حسب هذه المادة یتم تعیین كل هؤلاء الأعضاء بموجب مرسوم رئاسیي أي أن مهمة التعیین 

، فهناك احتكار كلي في تعیین أعضاء الوكالتین فهي بید رئیس الجمهوریة لا لرئیس الجمهوریة أسندت

 مسئولینغیر، وهذا على الرغم من انه من قبل كان رئیس الجمهوریة قد تقاسم سلطة التعیین مع احد ال

، فعند تعیین أعضاء سلطة ضبط النقد والقرض تقاسم رئیس الجمهوریة مهمة التعیین مع الكبار في الدولة

، وبالتالي فان الاحتكار في التعیین هذا یضع سلطة الضبط في حالة تبعیة للسلطة 36الوزیر الأول

سلطة التعیین، وهو ما یمكن أن التنفیذیة ویكون المشرع قد وسع في نطاق السلطة التقدیریة على حساب 

یترجم ویعبر عن وجود هشاشة في النظام القانوني للأعضاء، على الرغم من انه یوجد من یعتبر أن 

، إلا أننا لا نوافق هذا الرأي 37التعیین عندما یصدر من قبل رئیس الجمهوریة لا یضر باستقلالیة الهیئة

الاستقلالیة، وان الشخص المعین في أي منصب أو  بل نعتبر أن هذا التعیین یؤثر سلبا على درجة

وظیفة كانت یتولد لدیه الشعور بالتبعیة والولاء اتجاه الجهة التي عینته ویجعله یتفادى إبداء النقد أو 

  .التوجیه

وما یثیر العجب هوانه  حتى في عملیة اقتراح على السلطة التنفیذیة قد تم إقصاء الهیئات التمثیلیة 

وجعل كل 38برلمان والجهاز القضائي أو المنظمات المهنیة الوطنیة من سلطة التعیینفي غرفتي ال

الأعضاء یقترحون من جانب واحد هو الوزیر رغم انه في الدول الغربیة یتقاسم سلطة التعیین كل من 

  .، لان هذا التعدد یكرس فعلیا حریة الاستثمار39البرلمان والسلطة التنفیذیة

هذا الحد فقط، بل یلاحظ انه عند تعیین أعضاء الوكالتین بالإرادة المنفردة  لم تقف المسالة عند

لرئیس الجمهوریة لم تحدد لهم العهدة اللازمة لممارسة مهامهم ،على الرغم من أنها ضمان آخر 

للاستقلالیة عند ممارسة العضو لمهامه في سلطة الضبط ،فیفترض تمتع العضو بالحصانة خلال كامل 

 بینها القانونن تمكن سلطة  التعیین من التدخل لا بالتسریح ولا بالإقالة في حالات حددها و العهدة بدو 

  .40وهو ما لا نجده محقق عند تعین أعضاء وكالتي ضبط المحروقات الجزائریة

وابعد من ذلك فالقانون لم یذكر عند تعیین عضو من الأعضاء أن یكن متخصصا في المجال وان 

یكون حائزا على الأقل على كفاءات معینة تؤهله لشغل المنصب خصوصا عندما نعلم أن سلطات ضبط 
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في سلطات تنظیمیة، بینما نجد أن بعض السلطات الإداریة المستقلة الضابطة  لمحروقات تعد بمثابةا

ي والمالي مثل المجال الاقتصادي والمالي تشترط للعضویة فیها الكفاءة  والتخصص في المجال الاقتصاد

،وكذلك أعضاء لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة الذین یعدون ذوي خبرة في مجلس النقد والقرض

  .41یتسم بالشرعیةالمجال المالي والنقدي ویكون معهم قاض لما له من معرفة قانونیة تجعل عملهم 

  محدودیة استقلالیة وظیفة سلطة ضبط المحروقات: الفرع الثاني

المنطق یفترض أن كل شخص معنوي مستقل إداریا ومالیا یسمح له بوضع نظام داخلي خاص به 

إلا أن هناك قیود قانونیة نلتمسها من خلال قانون المحروقات تؤثر سلبا على مبدأ الاستقلالیة الوظیفیة 

  :في ممثلة

على الرغم من منح المشرع الاستقلالیة المالیة لسلطة ضبط المحروقات  :استقلال مالي نسبي:اولا

إلا أن هذه الاستقلالیة نسبیة بسبب تدخلات السلطة التنفیذیة التي تظهر من خلال اشتراط القانون موافقة 

في حساب % 0.5نسبة محروقات بعد دفع الوزیر المكلف بالمحروقات على میزانیة سلطة ضبط ال

،ویسهر الوزیر على توزیع العائدات على كل من سلطة ضبط المحروقات ووكالة النفط وعموما الوكالة

، ضف لذلك تحدید سلم أجور التین یستلزم موافقة الوزیر علیهفان كل عائد ناجم عن نشاط الوك

من انه عند تعداد الصلاحیات  مستخدمي كل وكالة یخضع لموافقة الوزیر المكلف بالمحروقات على الرغم

  .42المستخدمین المسندة لرئیس اللجنة المدیرة نجد أن المشرع جعل من بین هذه الصلاحیات تحدید أجور

بالرجوع للنصوص القانونیة لقانون : إخضاع الصناعة البترولیة لموافقة السلطة التنفیذیة: ثانیا

حیث اخضع كل  العامة ب التقلیدي في أعمال الإدارةلا یزال یعمل بالأسلو  المشرع المحروقات یلاحظ أن

، إن هذا الإجراء التقلیدي المرتبط بفكرة 43طة التنفیذیةالأنظمة والعقود الصادرة عن الوكالتین لموافقة السل

الرقابة من خلال اشتراط الموافقة الإلزامیة للسلطة التنفیذیة المتمثلة في مجلس الوزراء من شانه المساس 

خول للوكالة الوطنیة لتثمین موارد  بالاستقلالیة وما ینجر عنه من تقیید حریة الاستثمار، كما یلاحظ انه

یمكن أن تمنح :"الذي جاء فیها05/07من القانون  20صلاحیة تراخیص بموجب نص المادة " النفط"النفط

أشغال طلب تنفیذ رخصة التنقیب لكل شخص ی" النفط"الوطنیة لتثمین موارد المحروقات الوكالة

بعد موافقة الوزیر "عبارة أین أضاف 06/10،إلا أنه سرعان ما عدل هذه المادة بموجب الأمر رقم "التنقیب

المكلف بالمحروقات، كما نجد كذلك أن المشرع وحتى قبل التعدیل كان قد قید بعض أعمال الوكالتین 

لموافقة هذا الوزیر بموجب مقرر یصدره على  وتزكیة الوزیر المكلف بالمحروقات، وهو نفس الأمر بالنسبة
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في فقرتها الثالثة، كما أن المادة  32عقود البحث والاستغلال المقدمة لكل مناقصة وهو ما أكدته المادة 

على اتفاق " النفط"في فقرتها الخامسة اشترطت بعد موافقة الوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات

لوزراء لیوافق علیه بموجب مرسوم وان هذا الأخیر لن یدخل حیز التنفیذ العملیات أن یمر على مجلس ا

  .إلا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

حیث انشأ بهذا الشأن مجلس مراقبة : إرسال تقریر سنوي إلى الوزیر المكلف بالمحروقات: ثالثا

مجال المحروقات، وبالتالي فان مكلف بمتابعة ممارسة مهام الوكالة في إطار تنفیذ السیاسة الوطنیة في 

إنشاء  مجلس المراقبة هذا یعد إعاقة حقیقیة لعمل الوكالتین ویحد من استقلالیتها فتسمیته كافیة، فهو 

جهاز رقابي على أعمال الوكالتین وقد أعطیت له صلاحیة تقییم نشاطات اللجنة المدیرة وإبداء توصیات 

ع هذا المجلس على إعداد تقریر سنوي یخص هذه النشاطات وأراء تخص هذه النشاطات، وقد ألزم المشر 

  .44، لیمارس هذا الأخیر رقابة لاحقة على هذه النشاطات السنویةضه على الوزیر المكلف بالمحروقاتیعر 

إذن إنشاء  هذا الجهاز ما إن دل على شيء فانه یدل على تضییق والحد من الاستقلالیة لحریة 

 لمصداقیة العمل من المستحسن إعادة النظر في تسمیة هذه الهیئات بإلغاءالاستثمار، لذلك نرى انه 

لأنه لا یخدم المعنى المستهدف من السلطة ولا یتماشى مع الشرح الذي لا یمكن أن " مستقلة"مصطلح

  .نجده في أي قاموس سواء باللغة العربیة أو الأجنبیة، فالاستقلالیة تعني عدم التبعیة

  :الخاتمة

ت هذه الدراسة على تحلیل دور مختلف الضمانات والحوافز الممنوحة في إطار لقد تمحور   

الاستثمار التكنولوجي للصناعة البترولیة، ومدى مساهمتها في استقطاب وجذب المستثمرین في هذا 

المجال نحو الجزائر، وما یمكن أن تحدثه من تأثیرات ایجابیة على النمو الاقتصادي والاجتماعي ونقل 

لوجیا وتسریع وتیرة الاندماج في الاقتصاد العالمي، إلا أن حجم هذه الاستثمارات لم یكن یتناسب مع التكنو 

مستوى الطموحات المتوقعة من وراء التوسع في منح هذه الضمانات والتسهیلات المختلفة، وذلك نتیجة 

ت الموجودة والفرص المتاحة العوائق الكثیرة التي تحول دون حصولها على التدفقات الاستثماریة والإمكانیا

في هذه البلدان، ویعود ذلك لمجموعة من الأسباب لعل أهمها اقتران هذه الضمانات بمجموعة من 

فلولا هذه المطبات لفاقت أرقام صناعاتها الخیال، ولعل أهم النتائج  الاستثناءات والقیود لممارستها

  :المتوصل إلیها تمثلت في
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الأمثل لمصادر الطاقة وعلى رأسها النفط عبر تطویر البنیة  تحرص الحكومة على الاستثمار -1

التحتیة من خلال إدخال التكنولوجیا في مجال الإنتاج والتصدیر والتوزیع  ذلك عن طریق منح 

ضمانات وتسهیلات بهدف الاستفادة من نقل التكنولوجیا والخبرة وتشجیع الاستكشاف في 

 .الطاقات المتجددة

نونیة والتشریعیة المنظمة لكیفیة ممارسة الصناعة البترولیة خصوصا منذ سنة كثرة التعدیلات القا -2

 .نتیجة التأثر بالتحولات العالمیة ومحاولة مسایرتها 2005

یرتبط حجم تدفق الاستثمارات التكنولوجیة إلى الدول النامیة على ما یقدمه هذا البلد من ضمانات  -3

 .وحوافز وامتیازات مختلفة

رات لیس متوقف فقط على منح مختلف التحفیزات والضمانات وحدها فقط، وإنما إن جلب الاستثما -4

،وبالتالي فان سیاسة جذب العوائق التي یواجهها المستثمرینأیضا على إزالة مختلف القیود و 

 .الاستثمار یجب إن تؤسس بناءا على إقرار الضمانات وإزالة القیود معا

تتمتع بالاستقلالیة والحریة بعیدا عن تدخل الدولة تم استحداث سلطة ضبط قطاع المحروقات  -5

تطبیقا لمبادئ الانفتاح الاقتصادي، إلا أن ذلك لم یكن مجرد حبرا على ورق أو بالأحرى لا تتمتع 

بكل الاستقلالیة المعلن عنها بسبب اتساع تدخل السلطة التنفیذیة في أعمالها ، وما هذا إلا تعبیر 

 .الأخیرة من الانسحاب من هذا القطاع لاعتمادها كلیا علیهغیر مباشر عن عدم تمكن هذه 

وأخیرا حتى تتمكن الجزائر من تفعیل إمكاناتها الكامنة والفرص الاستثماریة المتاحة في هذا القطاع 

وتخطي العقبات التي تقف عائقا دون انسیاب الاستثمارات الأجنبیة نقدم بعض الاقتراحات یمكن 

  :لیةتلخیصها في النقاط التا

طراك عند تعاملها مع المستثمرین الأجانب في الابد على الدولة الجزائریة الممثلة من طرف سون -1

الصناعة البترولیة أن تدرج في عقود التي تبرمها بندا یلزم المستثمر من تكوین وتدریب عمال 

الثروة إلى وطنیین حتى یكتسبوا تقنیات التكنولوجیا الحدیثة، حتى لا تصبح الدولة من مالكة 

 .تابعة للمستثمر الأجنبي

بتقدیم حوافز  الجزائر عند تعدیلها لقوانین المحروقات كانت تستهدف جلب المستثمر الأجنبي نإ -2

لكنها بالمقابل أهملت ما تحمله نصوص هذه القوانین  - خصوصا في الجانب الجبائي - وامتیازات

من تقییدات وحواجز أدت إلى عزوف الشركات الأجنبیة على المغامرة والاستثمار في قطاع یبدو 
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في ظاهره محررا إلا انه یخضع لنظام قانوني خانق، لذلك فعلى السلطة المختصة عند إعداد 

ل على وضع حواجز وحمایة مبررة تتعلق بسیادة الدولة على ثروتها، ومن جانب سیاستها أن تعم

 .آخر إقرار تحفیزات لا تمس بهذه السیادة وتغري المستثمرین الأجانب

إن الاستثمار التكنولوجي یسهم في عملیة نقل فعلي ولیس مجرد انتقال للمعرفة التكنولوجیة إذا ما  -3

بطة له، لذلك نوصي المشرع الجزائري بالنص في قانون أحسن وضع القواعد القانونیة الضا

الاستثمار على إقامة علاقات علمیة بین الشركات الأجنبیة المصدرة للمعرفة التكنولوجیة وبین 

مراكز البحث والتطویر المحلیة للتعرف على احدث ما توصلت إلیه الشركات العالمیة من معرفة 

 .تكنولوجیة وأسالیب بحثیة

ع الجزائري بإصدار التشریعات التي تهتم بأنشطة البحث والتطویر وزیادة الامتیازات نوصي المشر  -4

لها خاصة وان في الجزائر قدرا غیر قلیل من العلماء والباحثین یمكن الاستفادة منهم بدلا من 

هجرتهم إلى الخارج، فقبل وضع حوافز للمستثمرین الأجانب الأجدر وضع تحفیزات لأبناء البلد 

التطویر والارتقاء، وذلك بإنشاء منظمة مركزیة للأبحاث تقوم بعملها في ضوء احتیاجات  من اجل

 .التطور للمجموعة الإقلیمیة التي تعمل لها

 تمت وفق عراقیلالو  ضماناتالهذه الدراسة والوقوف على  إتمام أن الإشارةینبغي  الأخیروفي    

القانون  وبالأخصمختلف التشریعات التي نظمت الصناعة البترولیة في الجزائر منذ استقلالها 

 ةمن خلال اطلاعنا على مشروع قانون المالیة التكمیلي لسنانه  إلاالساري المفعول، 

بشرط احتمال تعدیل قانون المحروقات في القسم الخاص  إلىلمح بوضوح  2020/2021

،وكذا فیما یخص  49/51قاعدة  إلغاءیتم  أنهناك احتمال كبیر  أنحیث  الشراكة مع سوناطراك

ما طبیعة وحجم التعدیلات التي سیعرفها قانون : الجانب الجبائي، فالسؤال الذي یطرح نفسه 

التي ستقدمها الجزائر لجلب المستثمر ) ربما التنازلات أو(هي التحفیزات  المحروقات؟ وما

  ؟ الأجنبي

  :الهوامش

دراسة حالة مدیریة :ر التكنولوجي في الصناعة النفطیةمخلفي أمینة، تقییم الاستثماو حدادي نور الهدى  -1

، 11،2007،العدد المؤسسات الجزائریة ،مجلة أداءفیفري بحاسي مسعود 24الحفر لشركة سوناطراك بقاعدة 

  .131ص
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الجریدة الرسمیة الجزائریة رقم  03/08/2016المتعلق بترقیة للاستثمار الصادر في  16/09القانون رقم -2

46/2016.  

، المجلة الجزائریة 19/13سویدي ناصرو بوراس محمد، الاستثمار في مجال المحروقات في ظل القانون رقم -3

  .546-526صبدون سنة نشر، ، 01،العدد 06المجلد ،للحقوق والعلوم السیاسیة

  .مرجع سابق 16/09القانون رقم -4

 ،1كلیة الحقوق، جامعة الجزائرلنیل شهادة الدكتوراه،  أطروحةعلوي سلیمة، الاستثمار في المحروقات،  -5

  .176-175، ص2017/2018 الجزائر،

  .40، ص2010لبنان،  ،منشورات الحلبي الحقوقیة، 1ط ، عقد الاستثمار التكنولوجي، عاشور مرتضى جمعة-6

الماجستیر، كلیة حریز مراد عیسى،تنظیم الجبایة في عقود استغلال المحروقات في الجزائر، رسالة لنیل شهادة -7

  .76، ص2014/2015الجزائر، ، 01الحقوق، جامعةالجزائر

  .185،صمرجع سابق ،علوي سلیمة-8

في الجریدة الرسمیة ،منشور  25/11/2007المؤرخ في المتضمن النظام المحاسبي المالي  11-07قانون رقم -9

  .03، ص2007نوفمبر25المؤرخة في ،74عدد

  .186علوي سلیمة، مرجع سابق، ص-10

، 1،العددالقانونیة والاقتصادیة والسیاسیةتحریر قطاع المحروقات،المجلة الجزائریة للعلوم  ،ةعج الجیلالي-11

  .91-90،ص2007

  .187علوي سلیمة، مرجع سابق، ص-12

  .407مرجع سابق، ص، جمعة مرتضىعاشور -13

  .412، مرجع نفسه، صعاشور مرتضى جمعة-14

، دیوان المطبوعات الجامعیةبدون ط، ،كنولوجیا في مجال التبادل الدولي، عقود نقل التنصیرة بوجمعةسعدي -15

  .387،ص1992الجزائر، 

صلاح الدین جمال الدین، عقود الدولة لنقل التكنولوجیا، دراسة في القانون الدولي الخاص والقانون التجاري -16

  .149، ص1996دار النهضة العربیة، القاهرة ،بدون ط، الدولي، 

  .533سویدي ناصر و بوراس محمد، مرجع سابق، ص -17

ضمانات وقیود الاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق برغوث محمد،  -18

  .35، ص2015/2016جامعة محمد الصدیق بن یحیى، جیجل، الجزائر، والعلوم السیاسیة، 
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،الجریدة الرسمیة الصادرة ینظم نشاطات المحروقات ،11/12/2019لمؤرخ في ا19/13من القانون  54المادة-19

  .79، العدد 22/12/2019ب

، مجلة 16/09في الجزائر وفق قانون  الأجنبير ازروق یوسف و رقاب عبد القادر،ضمانات وحوافز الاستثم-20

  .106صبدون سنة نشر، ،08العدد ، العلوم القانونیة والاجتماعیة

  .461، مرجع سابق، صعاشور مرتضى جمعة-21

، في الأقطار العربیة دراسة في العقود الاقتصادیة الدولیة،النظام القانوني لاستغلال النفط محمد یوسفعلوان -22

  .456ص، 1982جامعة الكویت، الكویت، ، 1ط

  .464، مرجع سابق، صعاشور مرتضى جمعة-23

،جامعة الحقوقیل شهادة الماجستیر، كلیة ،رسالة لننونیة الممنوحة للمستثمر الأجنبي،الضمانات القاسالم لیلى-24

  .218، ص2011/2012الجزائر، ن،اوهر 

مركز دراسات الوحدة ، 1ط ،الاستثمار الأجنبي،المعوقات والضمانات القانونیة،درید محمدالسامرائي -25

  .323، ص2006، العربیة،لبنان

  .219سالم لیلى، مرجع سابق، ص -26

  220سالم لیلى، مرجع نفسه، ص -27

سیس الشركات مختلطة الاقتصاد المتعلق بتأ 19/08/1986المؤرخ في  86/14،القانون رقم 19و03المادة -28

  .27/08/1986مؤرخة في  ،07العددجریدة رسمیة وسیرها،

ث عن نشطة التنقیب والبحالمتعلق بأ 86/14ل ویتمم القانون ، یعد04/12/1991المؤرخ في  91/21القانون-29

  .07/12/1991ؤرخة في ، م63ة عددالمحروقات جریدة رسمی

، الصادر في الجریدة 28/04/2005المتضمن قانون المحروقات المؤرخ في 05/07رقمالقانون  68لمادة ا -30

  .50، العدد19/07/2005الرسمیة 

الصادر في الجریدة  29/07/2006المتضمن قانون المحروقات المؤرخ ف 06/10الامر رقم 68المادة -31

  .48العدد 30/07/2006 الرسمیة بتاریخ

في المتضمن قانون المحروقات الصادر في الجریدة الرسمیة 19/08/2013المؤرخ  13/01القانون رقم -32

  .11،العدد04/02/2013بتاریخ 

  .180خلود خالد الصادق بیوض، عقد الامتیاز النفطي وتطبیقاته، ص-33
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مرة في التشریع الجزائري في القانون المتعلق استعمل المشرع الجزائري مصطلح النشاطات المقننة لأول -34

یرا في المادة الرابعة عشر منه، أین استعمل مصطلح مغا 11/02/1984في  المؤرخ 84/10بالخدمة الوطنیة رقم 

، كما استعمل المصطلح في المرسوم المقننة، لكنها تحمل نفس المعنى عوض"نشاط منظم قانونا" قلیلا وهو

، "الأعمال المقننة "لثانیة منه أین ذكر المشرع عبارةفي المادة ا 19/01/1991المؤرخ في  91/01التنفیذي رقم 

 93/12أما في مجال الاستثمارات فقد استعمل مصطلح النشاطات المقننة لأول مرة في المرسوم التشریعي رقم 

 03/08/2016المؤرخ في  16/09،إلا انه وبموجب القانون رقم في المادة الثالثة منه 05/10/1993المؤرخ في 

  .تم استعمال في نص المادة الثالثة مصطلح المهن المقننة

 ،1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر ،لنیل شهادة الدكتوراه أطروحة ،النشطات المقننة في الجزائر ،دومة نعیمة-35

  .25،ص2015/2016الجزائر،

شهادة الماجستیر،كلیة الحقوق والعلوم سالة لنیل ر  ،سلطة ضبط المحروقات في الجزائر،هجیرة صحراوي-36

  .10،ص2013/2014الجزائر، السیاسیة،جامعة قسنطینة،

  .21، المرجع نفسه، صهجیرة صحراوي -37

دكتوراه،كلیة لنیل شهادة  أطروحةالقانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، الآلیاتمنصور داود، -38

  .176، ص2015/2016الجزائر، ، الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة بسكرة

39- ZOUAIMIA RACHID, LES AUTORITE DE REGULATION INDEPENDANTES DANS LE 

SECTEUR FINANCIER EN ALERIA, EDITION HOUMA 2005, P130.     

،كلیة الماجستیر،سلطة ضبط المحروقات في قطاع المحروقات في الجزائر،رسالة لنیل شهادة سامیة بوقندورة-40

  .50ص،2007/2008الجزائر، ، الحقوق، جامعة الجزائر

  .167علوي سلیمة، مرجع سابق، ص-41

  .، مرجع سابق07/05القانون  12و  15المادة -42

عند تعدیلها بموجب  05/07من القانون رقم 32،والمادة 05/07من القانون  30/03المادة و 12/03المادة-43

  .13/01القانون 

  .29/06/2006المؤرخ في  06/10المعدلة بموجب الأمر رقم  51الفقرة  12المادة  -44

  :المراجع

  القوانین
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سیس الشركات مختلطة الاقتصاد المتعلق بتأ 19/08/1986المؤرخ في  86/14القانون رقم  -1

 .27/08/1986، مؤرخة في 07جریدة رسمیة العدد وسیرها،

نشطة التنقیب المتعلق بأ 86/14ل ویتمم القانون یعد، 04/12/1991المؤرخ في  91/21القانون -2

 .07/12/1991، مؤرخة في 63ث عن المحروقات جریدة رسمیة عددوالبح

، الصادر في 28/04/2005المتضمن قانون المحروقات المؤرخ في  05/07القانون رقم  -3

 .50، العدد19/07/2005الجریدة الرسمیة 

الصادر في الجریدة  29/07/2006المحروقات المؤرخ فالمتضمن قانون  06/10الامر رقم  -4

 .48العدد 30/07/2006الرسمیة بتاریخ 

، منشور في  25/11/2007المتضمن النظام المحاسبي المالي المؤرخ في  11- 07قانون رقم  -5

 .2007نوفمبر25، المؤرخة في74الجریدة الرسمیة عدد

قانون المحروقات الصادر في الجریدة في المتضمن 19/08/2013المؤرخ  13/01القانون رقم  -6

 .11، العدد04/02/2013الرسمیة بتاریخ 

الجریدة الرسمیة  03/08/2016المتعلق بترقیة للاستثمار الصادر في  16/09القانون رقم  -7

 .46/2016الجزائریة رقم 

، ینظم نشاطات المحروقات، الجریدة الرسمیة 11/12/2019المؤرخ في  19/13القانون  -8

  .79، العدد 22/12/2019بالصادرة 

  الكتب

، مركز دراسات 1درید محمد، الاستثمار الأجنبي، المعوقات والضمانات القانونیة، ط السامرائي  -1

 .2006الوحدة العربیة، لبنان، 

، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1عاشور مرتضى جمعة، عقد الاستثمار التكنولوجي، ط  -2

2010. 

القانوني لاستغلال النفط في الأقطار العربیة دراسة في العقود محمد یوسف، النظام علوان  -3

  .1982، جامعة الكویت، الكویت، 1الاقتصادیة الدولیة، ط
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نصیرة بوجمعة، عقود نقل التكنولوجیا في مجال التبادل الدولي، بدون ط، دیوان سعدي  -4

 .1992المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

صلاح الدین جمال الدین، عقود الدولة لنقل التكنولوجیا، دراسة في القانون الدولي الخاص  -5

 .1996دار النهضة العربیة، القاهرة ،بدون ط، والقانون التجاري الدولي، 

  الأطروحات والرسائل الجامعیة

لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة  أطروحةدومة نعیمة، النشطات المقننة في الجزائر،  -1

 .2015/2016، الجزائر، 1الجزائر

علوي سلیمة، الاستثمار في المحروقات، اطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة  -2

 .2017/2018، الجزائر، 1الجزائر

لنیل شهادة منصور داود، الالیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر،اطروحة  -3

 .2015/2016، الجزائر، دكتوراه،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة بسكرة

،سلطة ضبط المحروقات في قطاع المحروقات في الجزائر،رسالة لنیل شهادة بوقندورة سامیة -4

 .2007/2008، الجزائر، الماجیستیر،كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

د استغلال المحروقات في الجزائر، رسالة لنیل شهادة حریز مراد عیسى، تنظیم الجبایة في عقو  -5

 .2014/2015، الجزائر، 01الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعةالجزائر

سالم لیلى، الضمانات القانونیة الممنوحة للمستثمر الأجنبي، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة  -6

 .2011/2012الحقوق، جامعة وهران، الجزائر، 

سالة لنیل شهادة الماجستیر،كلیة الحقوق ر  ،سلطة ضبط المحروقات في الجزائر،صحراوي هجیرة -7

 .2013/2014الجزائر، والعلوم السیاسیة،جامعة قسنطینة،

برغوث محمد، ضمانات وقیود الاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة  -8

 .2015/2016جیجل، الجزائر، یى، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یح

  المقالات العلمیة
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الجیلالي عجة، تحریر قطاع المحروقات، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة  -1

 .2007، 1والسیاسیة، العدد

دراسة حالة :ر التكنولوجي في الصناعة النفطیةمخلفي أمینة، تقییم الاستثماحدادي نور الهدى و  -2

المؤسسات  ،مجلة أداءفیفري بحاسي مسعود 24لشركة سوناطراك بقاعدة مدیریة الحفر 

 .11،2007،العدد الجزائریة

ر الاجنبي في الجزائر وفق قانون ازروق یوسف و رقاب عبد القادر،ضمانات وحوافز الاستثم -3

 .بدون سنة نشر ،08العدد ، ، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة16/09

، 19/13، الاستثمار في مجال المحروقات في ظل القانون رقم سویدي ناصرو بوراس محمد -4

 .بدون سنة نشر، 01،العدد 06المجلد ،المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة

 الكتب بالفرنسیة

1- Zouaimia Rachid, les autorité de régulation indépendantes dans le secteur financier en 

Aléria, édition Houma 2005, p130.  

 


